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ســورة التحـريـم
قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (  (
). 

225/1   قال الشاطبي : " مما يسأل عنه قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( الآية ؛ لأن فيها إخباراً بأنه عليه السلام حرّم على نفسه ما أحل له، وقد نزل عليه: ( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ( (
)، ومثل هذا يُجلُّ مقام النبي ( عن مقتضى الظاهر فيه، وأن يكون منهياً عن شيء هو اعتداء ثم يأتيه، حتى يقال له فيه: لِمَ تفعل ؟ فلابد من النظر في هذا المعارض.

والجواب: أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود(
)؛ فظاهر أنها مختصة بالنبي ( ؛ إذ لو أريد الأمة -على قول من قال به من الأصوليين-؛ لقال: لِمَ تحرمون ما أحل الله لكم ؟ كما قال: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ( (
) الآية ، وهو بيِّن؛ لأن سورة التحريم قبل آية الأحزاب ، ولذلك لما آلى النبي ( (
) من نسائه شهراً بسبب هذه القصة ؛ نزل عليه في سورة الأحزاب : ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((
) 
	


إلى آخرها(
).
وأيضاً فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الحلف على أن لا يفعل، والحلف إذا وقع؛ فصاحبه مخيَّر بين أن يترك المحلوف عليه وبين أن يفعله ويكفِّر، وقد جاء في آية التحريم: ( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (؛ فدل على أنه كان يميناً حلّ -عليه السلام- بها. 
وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحريم:

فقال جماعة : إنه كان تحريماً لأم ولده مارية القبطية (
) ؛ بناءً على أن الآية نزلت في شأنها (
) ، وممن قال به : الحسن (
) ، وقتادة (
) ، والشعبي (
) ، ونافع
	


مولى ابن عمر(
).

أو كان تحريماً لعسل زينب(
)، وهو قول عطاء(
)، وعبد الله بن عتبة(
).
وقال جماعة: إنما كان تحريماً بيمين(
).

قال إسماعيل بن إسحاق (
): يمكن أن يكون النبي ( حرّمها - يعني جاريته - بيمين الله ؛ لأن الرجل إذا قال لأمته : والله لا أقربك ؛ فقد حرمها على نفسه باليمين فإذا غشيها ؛ وجبت عليه كفارة اليمين، ثم أتى بمسألة ابن مقرِّن(
).

	


ويمكن أن يكون السبب شرب العسل، وهو الذي وقع في البخاري(
)، من طريق هشام(
)، عن ابن جريج (
)؛ قال فيه: «شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحداً»(
)، وإذا كان كذلك؛ لم يبق في المسألة إشكال ولا فرق بين الجارية والعسل في الحكم ؛ لأن تحريم الجارية كيف ما كانت بمنْزلة تحريم ما يؤكل ويشرب.
وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم؛ فيحتمل وجهين كالأول:

أحدهما : أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف.

والثاني: أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي ( ، وأن قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((
)  لا يدخل فيه ؛ بناءً على قول من قال بذلك من الأصوليين ، وعند ذلك لا يبقى في القضية ما ينظر فيه، ولا يكون للمحتج بالآية متعلق، والله أعلم"(
).
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( فيه إخبار بأنه -عليه السلام- حرم على نفسه ما أحل له، وقد نزل عليه: ( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ( (
)ومثل هذا يُجَلُّ مقام النبي ( عن مقتضى الظاهر فيه، وأن يكون منهياً عن شيء هو اعتداء ثم يأتيه، وأن هذا التعارض يجاب عنه: بأن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود ؛ فيحتمل وجهين:
الوجه الأول: أن تكون آية التحريم مختصة بالرسول  (.

الوجه الثاني: أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف على أن لا يفعل.

وإن فرض أن آية المائدة هي السابقة على آية التحريم، فيحتمل وجهين:

الوجه الأول: أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف.
الوجه الثاني: أن تكون آية المائدة غير متناولة للنبي ( .
وما ذهب إليه الشاطبي من بيان هذا التعارض والجواب عنه بهذا التفصيل ؛ لم أجد أحداً من المفسرين ذكره، وهو في الجملة تخريج حسن، وأما من حيث الجزئيات فتحتاج إلى تفصيل:

الجزئية الأولى: أن هذا التعارض بناءً على أن آية المائدة في تحريم الحلال من غير اعتقاد للتحريم، وأما إذا قيل بأن آية المائدة في اعتقاد تحريم الحلال فقط فلا تعارض ؛ من حيث إن آية المائدة نهت عن اعتقاد التحريم دون التحريم من غير اعتقاد.

وعلى هذا ؛ فالتعارض الذي ذكره الشاطبي إنما هو في كون الآيتين تدلان على النهي عن تحريم الحلال من غير اعتقاد لتحريمه.

الجزئية الثانية: ما ذكره الشاطبي بأن مقام النبي ( يُجَلُّ أن يكون منهياً عن شيء هو اعتداء ثم يأتيه ؛ بأن هذا يتصور في هاتين الآيتين إذا قيل بأن آية المائدة سابقة على آية التحريم.
وأما إذا كانت آية التحريم سابقة على آية المائدة فلا إشكال ؛ لأنه لم ينه عن التحريم حتى يقال بأن مقام النبي ( يُجَلُّ أن يكون منهياً عن شيء هو اعتداء ثم يأتيه .
وعلى هذا ؛ فما وقع منه ( من التحريم كان باجتهاده حيث لم ينه عنه، ثم نهي عنه، ولم يُقَرَّ عليه، كما نُهي في آيات كثيرة ؛ كقوله تعالى -في المنافقين- : ( ((((( (((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((
)، ( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((
).

وقوله - في المشركين - : ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((
).

وقوله -في أسرى بدر- : ( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ((
).
والأنبياء معصومون من الكبائر، وليسوا معصومين من الصغائر، سوى أنهم لا يقرون عليها، كما هو رأي أكثر العلماء.

قال ابن تيمية : "فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول".

"وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر(
)، ولا يقرون عليها، ولا يقولون إنها لا تقع بحال، وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقاً وأعظمهم قولاً لذلك: الرافضة"(
).

الجزئية الثالثة: ذهب الشاطبي إلى أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية المائدة ؛ فظاهر أنها مختصة بالنبي ( .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جمهور الأصوليين من حيث إن الخطاب المختص بالرسول نحو : يا أيها الرسول ، يا أيها النبي ؛ لا يدخل تحته الأمة إلا بدليل من خارج(
).

وذهب بعض الأصوليين إلى أن الخطاب المختص بالرسول يشمل الأمة(
).

وهذا الخلاف إنما هو من حيث اللفظ، فيما إذا لم تدل قرينة على أحدهما.

وأما إذا دلت قرينة على أحدهما فيحمل الحكم عليها من حيث العموم والخصوص.

وفي آية التحريم قرينة على إرادة العموم، وهي قوله تعالى: ( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (، كما حمل الشاطبي قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((
) على العموم لقرينة في الآية ؛ فلا يظهر أن آية التحريم مختصة بالنبي ( إلا من حيث سبب النّزول.
وكما سبق فإن آية التحريم إن كانت سابقة على آية المائدة فلا إشكال حتى يجمع بينهما.

قال الزركشي -في الخطاب المختص بالرسول- : "واعلم أن مثل هذا الخطاب نوعان: نوع مختص لفظه بالنبي ( ، ولكن يتناول غيره بطريق الأولى، كقوله: ( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ثم قال: ( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (، وقوله: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((
) .
ونوع يكون الخطاب له وللأمة، وأفرده بالخطاب، لكونه هو المواجه بالوحي..." (
).

الجزئية الرابعة: ذهب الشاطبي أن التحريم في آية التحريم يمكن أن يكون بمعنى الحلف على أن لا يفعل .
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ مروي عن جماعة من التابعين ؛ كزيد بن أسلم، ومسروق، والشعبي، وابن زيد، والضحاك(
).

وذهب بعض المفسرين إلى أن التحريم في آية التحريم بلا يمين، فجعل الله تحريمه الحلال يميناً، وهو مروي عن ابن عباس وقتادة(
).

والقولان محتملان في الآية ولكل منهما دليله.

أما القول الأول فيدل عليه قوله تعالى: ( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (، إذ يحتمل أن يكون تحريماً بيمين، ولذا شرعت كفارة اليمين للتحلل منها.
وأما القول الثاني: فيدل عليه أن الآية لم تصرح بأنه كان تحريماً بيمين، وذِكْرُ كفارةِ اليمين يدل على أن تحريم الحلال كالحلف على الامتناع عن الحلال في وجوب الكفارة فيهما(
).

والذي يظهر : أن الشاطبي ذهب إلى أن التحريم في آية التحريم بمعنى الحلف من باب تعظيم النبي ( بأن يكون حرم شيئاً هو حلال له، وهو نوع من الاعتداء - وقد سبق بيان ذلك في الجزئية الثانية.

الجزئية الخامسة: ذهب الشاطبي بأنه يمكن أن يكون سبب نزول آية التحريم شرب العسل.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه بعض المفسرين، كعائشة(
)، وابن عباس(
)، وابن العربي(
)، وغيرهم(
).

ويدل عليه حديث عائشة -رضي الله عنها-: « أن النبي ( كان يمكث عند زينب ابنة جحش، ويشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها النبي ( فلتقل: إني لأجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا بأس شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزلت : ( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( إلى ( ((( ((((((((( ((((( (((( ( لعائشة وحفصة: ( (((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( لقوله: بل شربت عسلاً »(
).
وذهب أكثر المفسرين إلى أنها نزلت في قصة تحريم مارية القبطية(
).

ويدل عليه حديث أنس ( : « أن رسول الله ( كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله -عز وجل-: ( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( إلى آخر الآية»(
).

والذي يظهر: أن الآية نزلت في السببين معاً، إذ هما سببان صحيحان، وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى الترجيح إلا بدليل، ونزولها في مارية أظهر ؛ لأن فيها ابتغاء مرضاة أزواجه، وأما العسل فلكونه يكره ما فيه رائحة كريهة، وليس فيه ابتغاء مرضاة أزواجه.
وذهب إلى هذا الجمع جماعة من المفسرين ؛ كالجصاص(
)، وابن حجر(
)، والشوكاني(
)، وصديق خان(
)، وابن عاشور(
) . 
ومنهم من جوّز السببين ؛ كابن جرير(
)، وابن تيمية(
).

قال الجصاص: " وجائز أن يكون الأمران جميعاً قد كانا من تحريم مارية وتحريم العسل، إلا أن الأظهر أنه حرم مارية، وأن الآية فيها نزلت ؛ لأنه قال: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( وليس في ترك شرب العسل رضا أزواجه، وفي ترك قرب مارية رضاهن"(
).
وقال الشوكاني: " فهذان سببان صحيحان لنُزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين، قصة العسل، وقصة مارية، وأن القرآن نزل فيهما جميعاً، وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه"(
).

الجزئية السادسة: ذهب الشاطبي إلى أنه إن فرضنا أن آية المائدة هي السابقة على آية التحريم ؛ فيحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف.

والثاني: أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي ( ، وأن قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((
) لا يدخل فيه ؛ بناءً على قول من قال بذلك من الأصوليين.
وما ذهب إليه الشاطبي من الاحتمال الأول ؛ فقد سبق الحديث عنه في الجزئية الثانية والرابعة.

وأما الاحتمال الثاني: فهو مبني على مسألة اختلف فيها العلماء، وهي: هل خطاب الأمة بلفظ يشمل الرسول نحو يا أيها  الناس، و يا أيها الذين آمنوا ؛ يدخل فيه الرسول أو لا ؟

فذهبت طائفة من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يشمل الرسول، وهو ما ذكره الشاطبي . 
وذهب أكثر الأصوليين وجماهير العلماء إلى أنه يشمل الرسول، وهو ما تدل عليه النصوص الشرعية(
).
قال الطوفي: "والصحيح أنه يتناوله مطلقاً ؛ لعموم الصيغة، ولأن الصحابة -رضي الله عنهم- فهموا تناول الخطاب العام له، وأقرّهم على ذلك حيث أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فتوقفوا ، وقالوا: أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ"(
).

وذِكْرُ الشاطبي لهذا الاحتمال من باب التوجيه والتخريج، وهو أوسع من باب الترجيح.

ولعل من  أوجه الجمع بين الآيتين :
أن آية المائدة تدل على النهي عن تحريم الحلال ؛ إذا كان على وجه التعبد ونحو ذلك، ولذا سمّته الآية اعتداء؛ لأنه من باب العبادات، ويدل على هذا الآثار الواردة في نزول آية المائدة.

وأما الاستفهام في تحريم الحلال في سورة التحريم ؛ فلكونه ( حرّم شيئاً على نفسه ابتغاء مرضاة أزواجه، وليس تعبداً لله، ولذا لم يسمّ اعتداءً ؛ لأنه من باب العادات.

ومقامه ( عظيم وكريم عند الله، فأزواجه هن اللاتي يبتغين مرضاته لئلا يهلكن، ولذا جاءت  ا لآيات في تحذيرهن: ( ((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( (
)(
).









(�)  سورة التحريم : 1، 2.


(�)  سورة المائدة : 87.


(�)  المراد بالعقود: سورة المائدة، وهي اسم من أسمائها [انظر: الإتقان 1/71].


(�)  سورة الطلاق : 1.


(�)  الإيلاء : هو الحلف، وهو أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته [انظر: القاموس المحيط ص1627 مادة "ألى" تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/275].


(�)  سورة الأحزاب : 28.


(�)  يشير الشاطبي بهذا إلى ما جاء في صحيح البخاري، في كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، ص927-929، برقم 5191 من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه: "فاعتزل النبي ( نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة ؛ تسعاً وعشرين ليلة، وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهراً، من شدة مَوْجِدَتِه عليهن حين عاتبه الله -عز وجل- فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة ؛ فبدأ بها ، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً، وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة، أَعُدُّها عداً، فقال: الشهر تسع وعشرون ليلة -وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة، قالت عائشة : ثم أنزل الله تعالى آية التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خيَّر نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة".


(�)  مارية القبطية : هي مارية القبطية، مولاة رسول الله ( وسُرِّيَّته، وهي أم ولده إبراهيم، أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية، توفيت سنة 16هـ. [انظر: أسد الغابة 7/261، الإصابة 4/8/185].


(�)  أخرج الأثر - في نزول آية التحريم في شأن مارية القبطية : النسائي في سننه، في كتاب عشرة النساء، باب الغيرة، ص612، برقم 3959، والحاكم في المستدرك، في كتاب التفسير، تفسير سورة التحريم، 2/535، 536، برقم 3824، والواحدي في أسباب النّزول ص434، 435، وابن جرير في تفسيره 12/147-149، وسيأتي في الدراسة.


(�)  ذكره عن الحسن: الماوردي في تفسيره 6/38، 39، وابن الجوزي في تفسيره 8/80.


(�)  أخرجه عن قتادة: ابن جرير في تفسيره 12/149، وذكره الماوردي في تفسيره 6/38، 39، وابن الجوزي في تفسيره 8/80.


(�)  أخرجه عن الشعبي : ابن جرير في تفسيره 12/148، وذكره الماوردي في تفسيره 6/38، 39، وابن الجوزي في تفسيره 8/80. 


والشعبي : هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، كان حافظاً عالماً فقيهاً، مات بعد المائة [انظر: تهذيب التهذيب 5/57-60، تقريب التهذيب ص287].


(�)  الذي يظهر: أن القائل هو ابن عمر، وأما نافع فقد روى عنه هذا القول، كما ذكره ابن كثير في تفسيره 4/412 مسنداً إلى ابن عمر، نقلاً عن الهيثم بن كليب في مسنده، وانظر: الدر المنثور 6/368 .


ونافع : هو أبو عبد الله نافع المدني، مولى ابن عمر، كان من أئمة التابعين، عالماً فقيهاً محدثاً، توفي سنة 117هـ، وقيل غير ذلك . [انظر: تهذيب التهذيب 10/368-370، تقريب التهذيب ص559].


(�)  زينب : هي أم المؤمنين زوج النبي ( ، أم الحكم زينب بنت جحش الأسدية ، كانت قديمة الإسلام، ومن المهاجرات ، تزوجها زيد بن حارثة ، ثم طلقها ، ثم تزوجها النبي ( ، كانت كثيرة الصدقة، وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته ، توفيت سنة 20هـ [انظر : أسد الغابة 7/125-127 ، الإصابة 4/8/92، 93].


(�)  قول عطاء : لم أجد من نسبه إليه، سوى أن عطاء هو أحد رواة حديث عائشة في قصة عسل زينب بنت جحش - رضي الله عنها- [انظر: صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك، ص940، رقم 5267]. والمراد بعطاء - أحد رواة الحديث- هو عطاء بن أبي رباح [انظر: فتح الباري 9/377].


(�)  قول عبد الله بن عتبة : عزاه السيوطي في الدر المنثور 6/366 إلى ابن سعد وعبد بن حميد. 


وعبد الله بن عتبة: إما أنه عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، وإما أنه عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، توفي سنة 73هـ، وقيل غير ذلك، وكلاهما من أهل العلم [انظر: تهذيب التهذيب 5/271، 272].


(�)  انظر: جامع البيان 12/147، 148، وسيأتي في الدراسة.


(�)  إسماعيل بن إسحاق : هو إسماعيل بن إسحاق القاضي، انظر: ترجمته في ص273.


(�)  مسألة ابن مقرن : ذكرها الشاطبي في الاعتصام 2/201، قال: "ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن معقل: أنه سأل ابن مسعود، فقال: إني حلفت ألاَّ أنام على فراشي سنة ؟ فتلا عبد الله : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ( الآية [المائدة:87] كفر عن يمينك، ونم على فراشك" وانظر: الاعتصام 2/201، 202، 206.


(�)  في البخاري: أي في صحيح البخاري.


(�)  هشام : هو أبو عبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعاني، قاضي صنعاء، توفي سنة 197هـ [انظر: تهذيب التهذيب 11/51، 52، تقريب التهذيب ص573].


(�)  ابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، توفي سنة 150هـ، وقيل غير ذلك. [انظر: تهذيب التهذيب 6/357-360، تقريب التهذيب ص363].


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ص872، برقم 4912، من حديث عائشة - رضي الله عنها - بلفظ مقارب.


(�)  سورة المائدة : 87.


(�)  الاعتصام 2/212-215.


(�)  سورة المائدة : 87.


(�)  سورة التوبة : 43.


(�)  سورة التوبة : 84.


(�)  سورة التوبة : 113.


(�)  سورة الأنفال : 67.


(�)  كذا في الفتاوى، ولعله: "غير معصومين عن الصغائر".


(�)  مجموع الفتاوى 4/319، 320، وانظر: مجموع الفتاوى 10/287-293، 15/138-151.


(�)  انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 3/186، الإتقان 2/24، إرشاد الفحول ص114.


(�)  نسب الزركشي في البحر المحيط 3/186 هذا القول إلى أبي حنيفة وأحمد وإمام الحرمين وابن السَّمعاني وغيرهم.


(�)  سورة الطلاق : 1.


(�)  سورة الطلاق : 1.


(�)  البحر المحيط في أصول الفقه 3/188، وانظر: قواعد التفسير 2/578-580.


(�)  أخرجه عنهم : ابن جرير في تفسيره 12/147، 148 ، وانظر: النكت والعيون 6/39 ، زاد المسير 8/80.


(�)  أخرجه عنهما: ابن جرير في تفسيره 12/148-149، وانظر: النكت والعيون 6/39، زاد المسير 8/80.


(�)  انظر: جامع البيان 12/150، أحكام القرآن للجصاص 3/621-623، مجموع الفتاوى 35/271، 272، 329، 330، فتح القدير 5/249.


(�)  انظر: صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك، ص940، برقم 5267 .


(�)  انظر: الدر المنثور 6/366، وصحح السيوطي إسناده إلى ابن عباس.


(�)  انظر: أحكام القرآن 4/292-294.


(�)  أخرجه ابن جرير في تفسيره 12/150 عن عبد الله بن شداد، وابن أبي مليكة.


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الطلاق ، باب : لم تحرم ما أحل الله لك، ص940، برقم 5267.


(�)  نسبه للمفسرين أو للأكثر: الواحدي في الوسيط 4/317، والبغوي في تفسيره 8/161، وابن عطية في تفسيره 5/329-330، والقرطبي في تفسيره 9/18/121، والشوكاني في تفسيره 5/249، وانظر: أحكام القرآن للجصاص 3/621، بحر العلوم 32/378، أحكام القرآن للهراسي 2/425، مدارك التنْزيل 2/700، التسهيل 2/461، 462، البحر المحيط 8/284، تفسير الجلالين 4/374، 375، حاشية الصاوي 4/374، محاسن التأويل 7/133، تيسير الكريم الرحمن 7/418، 419.


(�)  الحديث : أخرجه النسائي في سننه، في كتاب عشرة النساء، باب الغيرة، ص612، برقم 3859، والحاكم في المستدرك، في كتاب التفسير، تفسير سورة التحريم 2/535، 536، برقم 3824، وصححه، وصحح إسناده: ابن حجر في فتح الباري 9/376، وانظر: مجمع الزوائد 7/126، فتح القدير 5/251، 252، التفسير الصحيح 4/506، 507، الصحيح المسند من أسباب النّزول ص253، 254.


(�)  انظر: أحكام القرآن 3/621.


(�)  انظر: فتح الباري 8/657.


(�)  انظر: فتح القدير 5/252.


(�)  انظر: نيل المرام 2/737.


(�)  انظر: التحرير والتنوير 28/308.


(�)  انظر: جامع البيان 12/150.


(�)  انظر: مجموع الفتاوى 35/271، 272.


(�)  أحكام القرآن 3/621.


(�)  فتح القدير 5/252.


(�)  سورة المائدة : 87.


(�)  انظر : شرح مختصر الروضة 2/541، البحر المحيط في أصول الفقه 3/189، إرشاد الفحول ص113، 114، قواعد التفسير 2/578، 579.


(�)  شرح مختصر الروضة2/541، 542، وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه 3/189، إرشاد الفحول ص113، 114.


(�)  سورة التحريم : 4، 5.


(�)  انظر : تفسير آيات الأحكام 4/ 591، 592.





